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«التجارة»: تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة أسعار السلع

.. والسماح بتنظيم معرض الذهب والمجوهرات الـ ٢٥

التجارة  وزيــــر  أصدر 
والصناعة أسامة بودي القرار 
الوزاري رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٦

بشأن تشكيل اللجنة المركزية 
لمتابعة أسعار السلع، والذي 
الرسمية  نشر في الجريدة 

بعددها رقم (١٧٩٢).
 ونص القــــرار على أن 
تشــــكل في وزارة التجارة 
والصناعة لجنة تســــمّى: 
«اللجنــــة المركزية المتابعة 

أسعار السلع».
برئاسة  اللجنة  وتكون 
التجــــارة  وزارة  وكيــــل 
والصناعة، وعضوية ممثل 

عن كل من الجهات التالية:
١- وزارة التجارة والصناعة.

٢- وزارة الشؤون الاجتماعية 
وشؤون الأسرة والطفولة.

العامة للغذاء  الهيئــــة   -٣
والتغذية.

٤- جهاز حماية المنافسة.
٥- غرفــــة تجارة وصناعة 

الكويت.
الجمعيــــات  اتحــــاد   -٦

التعاونية.
٧- الإدارة العامة للجمارك.

الكويتيــــة  ٨- الشــــركة 
للتموين.

٩- وزارة التجارة والصناعة 
- أمين سر.

ويشترط ألا تقل درجة 
ممثلي الجهــــات الحكومية 
عــــن مديــــر إدارة أو مــــا 
يعادلها. وللجنة عند الحاجة 
الاســــتعانة بذوي الخبرة 

السوق والمستهلك.
٤- متابعة كفاءة سلاســــل 
الإمداد ورصد الاختلالات التي 
قد تؤثر على تدفق الســــلع 
وتوافرها، وتحليل آثارها على 

استقرار الأسواق.
اقتــــراح السياســــات   -٥
والإجراءات التي تعزز كفاءة 
المنافسة  الســــوق وتدعم 
العادلة، دون الإخلال بأحكام 

قانون حماية المنافسة.
اللازمة  التدابير  اقتراح   -٦
الممارسات الضارة  لمواجهة 
بالتجارة، بما في ذلك الإغراق، 
وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

٧- اعتماد وتعديل الأسعار 
التعاونية  في الجمعيــــات 
المنتجات  إدخال  ومراجعة 
اليهــــا، مع تقديم  الجديدة 
المناســــبة بهذا  التوصيات 
الشأن، وإعداد آلية للتسعير 
تتضمن أسسا واضحة وثابتة 

وقابلة للقياس، والمتابعة.
٨- رفــــع تقاريــــر دورية 
الوزيــــر تتضمــــن  إلــــى 
تحليلاً لتطورات الأسعار، 
ومؤشرات التضخم، وأوضاع 
سلاســــل الإمداد، مشفوعة 
بالتوصيــــات والإجراءات 
التنظيمية المقترحة بشأن 
استقرار الأسعار، ومعالجة 
اختلالات السوق، والحد من 
آثار التضخــــم، وذلك وفقاً 

للتشريعات ذات الصلة.
الثالثة،  المادة  وجاء في 
يجوز للجنــــة، بقرار منها، 

تشــــكيل فرق عمل فرعية 
متخصصة، من بين أعضائها 
أو من غيرهم تتولى إعداد 
الدراسات والتحليلات الفنية 
اللجنة  في مجالات عمــــل 
على أن ترفــــع أعمالها إلى 
واتخاذ  لاعتمادها،  اللجنة 
ما تراه بشــــأنها في ضوء 

اختصاصاتها.
ونصت المادة الرابعة على 
أنه لا تكون اجتماعات اللجنة 
صحيحة إلا بحضور أغلبية 
أعضائها، وتصدر قراراتها 
بأغلبية أصــــوات الأعضاء 
الحاضرين، فإذا تســــاوت 
الأصوات رجح الجانب الذي 

يصوت معه الرئيس.
كما نصت المادة الخامسة 
على أن تعد جميع البيانات 
المقدمة إلى اللجنة أو المتداولة 
بــــين الأعضــــاء ذات طابع 
أو  سري، ويحظر إفشاؤها 
استخدامها لغير الأغراض 
المخصصة لها، وتطبق في 
شأن مخالفتها أحكام القوانين 

الجزائية ذات الصلة.
وبموجب المادة السادسة، 
يلغى القــــرار الوزاري رقم 
(٣٣) لسنة ٢٠٢٥، المشار إليه، 
كما يُلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القرار.
السابعة:  المادة  ونصت 
على الجهات المختصة تنفيذ 
هذا القرار كل فيما يخصه، 
ويعمل به من تاريخ صدوره 
وينشر بالجريدة الرسمية.

برئاسة وكيل الوزارة ولها ٨ اختصاصات في إطار مهامها التنسيقية والتحليلية والتنظيمية

على أرض المعارض الدولية خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٧ يونيو المقبل

وزير التجارة و الصناعة أسامة بودي

والاختصــــاص في مجالات 
عملهــــا، دون أن يكون لهم 
حق التصويت. وحددت المادة 
الثانية اختصاصات اللجنة، 
التنسيقية  في إطار مهامها 
والتحليليــــة والتنظيمية، 

بما يلي:
١- متابعة تطورات الأسعار 
في الأسواق المحلية ورصد 
اتجاهاتهــــا العامــــة فــــي 
البيانات والمؤشرات  ضوء 

الاقتصادية ذات الصلة.
٢- دراسة أوضاع السلع، 
وعلــــى وجــــه الخصوص 
الأساســــية منها، من حيث 
مستويات العرض والطلب، 
وتحليل العوامل الاقتصادية 
والتجاريــــة المؤثــــرة على 

استقرار أسعارها.
٣- دراسة مؤشرات التضخم 
محلياً، وتحليل أســــبابها 
الاقتصادية والعوامل المؤثرة 
فيها، وبيان انعكاساتها على 

القرار سمح بالبيع للجمهور على ألا تسلَّم أي قطعة يتم بيعها إلا بعد استيفاء الرسوم الجمركية

رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلاً لتطورات الأسعار ومؤشرات التضخم وأوضاع سلاسل الإمداد

حظر البيع النقدي بما يخالف القرار الوزاري رقم (١٠٢) لسنة ٢٠٢٢ بشأن منع التعاملات النقدية
أصــدر وزيــر التجــارة 
والصناعة أسامة بودي قرارا 
وزاريا حمل الرقم 44 لسنة 
2026 سمح بموجبه لشركة 
معرض الكويت الدولي بإقامة 
وتنظيــم «معــرض الذهب 
والمجوهرات العالمي الخامس 
والعشــرون»، علــى أرض 
المعارض الدولية بمشــرف 
خــلال الفترة مــن 22 حتى 

27 يونيو المقبل.
ونص القــرار في مادته 
الأولى على السماح لشركة 
معــرض الكويــت الدولــي 
بإقامــة معــرض للذهــب 
والمجوهــرات تحــت اســم 
«الذهب والمجوهرات العالمي 
الخامس والعشرون»، وذلك 
ابتداء من يوم الإثنين الموافق 
2026/06/22 إلى يوم السبت 
الموافق 2026/06/27 بأرض 
الدولية بمشرف،  المعارض 
ويجوز عرض المشــغولات 
غير المدموغــة داخل نطاق 
المستودع الجمركي المؤقت 
على أن يتم دمغها واستيفاء 
الرســوم الجمركية المقررة 
قبل إتمام البيع وتســليمها 
للمشــتري، وأن يرفــق مع 
كل قطعــة من المشــغولات 
بطاقــة بيانــات تفصيلية، 
وصور فوتوغرافية للقطع 
ذات القيمــة الفنية العالية، 
كما تدون أرقام ومواصفات 
القطــع بكشــوف موقعــة 
ومعتمــدة من إدارة المعادن 
الثمينــة بــوزارة التجــارة 
والصناعة، علــى أن يلتزم 
مقدم الطلب بتزويد الوزارة 
بقائمــة تفصيلية بأســماء 

تحت إشــراف إدارة المعادن 
الثمينــة بــوزارة التجــارة 

والصناعة.
أما المــادة الرابعــة، فقد 
نصت على إخضاع المعرض 
لكل أحــكام القرار الوزاري 
رقــم (303) لســنة 2018، 
والقرار الوزاري رقم (117) 
لســنة 2022، ويعــد هــذا 
القــرار مكملا لهمــا ومتمما 
لأحكامهما فيما لا يتعارض 
مع نصوصهما. فيما شددت 
المادة الخامسة من القرار على 
ضرورة اتخاذ كل الإجراءات 
القانونية ضد كل من يخالف 
هذا القــرار، بما فيها إغلاق 
المباشــر  المعرض بالطريق 
وإلغاء ترخيصه مع تحميل 
المنظم كامل المسؤولية عن 
إغلاق المعــرض، كما نصت 
على ضــرورة إغلاق جناح 
خاص بأحد المشاركين بحالة 
مخالفته بنود هذا القرار مع 

حرمانه من المشاركة في أي 
معــرض لمــدة لا تزيد على 

سنتين.
وأشــار القــرار إلــى أنه 
عنــد ثبوت عــدم صحة أي 
مســتندات تم تقديمهــا من 
المنظــم أو المشــارك أو انها 
صورية أو مزورة أو مخالفة 
للحقيقة يتم إلغاء الترخيص 
أو الموافقة الممنوحة لأي منهما 
بحسب الأحوال، مع مراعاة 
القانونيــة  كل الإجــراءات 

المقررة ضد أي منهما.
وحظرت المادة السادسة 
مــن القرار البيع النقدي بما 
يخالــف القرار الوزاري رقم 
(102) لسنة 2022 بشأن منع 
النقدية لبعض  التعامــلات 
الأنشــطة والمعــارض، فيما 
نصت المادة السابعة على أن 
يعمل بهذا القرار من تاريخ 
صدوره، ونشره في الجريدة 

الرسمية.

المشــاركين في المعرض قبل 
موعد انطلاقه بأسبوع على 
الأقل، مع التقيد بأحكام القرار 
الــوزاري رقم (117) لســنة 
2022، وكل الاشــتراطات 

المنظمة لذلك.
وسمحت المادة الثانية من 
القرار بالبيع للجمهور خلال 
فترة المعرض، على ألا تسلم 
أي قطعة يتم بيعها إلا بعد 
استيفاء الرسوم الجمركية 
المقــررة ويتم دمغهــا وفقا 
للمعايير القانونية من قبل 
إدارة المعادن الثمينة بوزارة 

التجارة والصناعة.
الثالثة  المــادة  وألزمــت 
من القرار جميع الشــركات 
والمؤسســات المشــاركة في 
المعــرض بإعــادة تصديــر 
المشــغولات غيــر المدموغة 
التي لم يتم بيعها خلال مدة 
أقصاها (7) سبعة أيام من 
تاريخ انتهاء المعرض، وذلك 

إغلاق ٩ محلات مخالفة في «العاصمة» و«الفروانية»
عاطف رمضان

قام فريق تفتيش محافظة 
العاصمة في وزارة التجارة 
والصناعة بالتعاون مع وزارة 
الداخلية، ممثلة بفريق مباحث 
محافظة حولي، بضبط عدد 
التجارية تقوم  من المحلات 
بحيازة وعرض وبيع السلع 
المقلــــدة للعلامات الأصلية 
والترويج،  البيــــع  بقصد 
وذلــــك مخالفــــة للقوانين 
المنظمــــة لحمايــــة حقوق 
الفكرية والعلامات  الملكية 
التجارية التي من شــــأنها 

الدولية المتعلقة بمكافحة 
السلع المقلدة وحماية حقوق 

الملكية الفكرية، بالإضافة إلى 
الإضرار بحقوق الشركات 

المالكة لتلك العلامات.
علــــى  التحفــــظ   وتم 
المضبوطات وإغلاق ٨ محلات 
إغلاقا فوريا وتحرير محاضر 
ضبط بالواقعة واتخاذ الإجراء 

القانونية اللازمة بحقهم.
 كما نظــــم فريق تفتيش 
مراقبة محافظــــة الفروانية 
جولة تفتيشية ميدانية على 
عدد من المحلات التجارية في 
المحافظة، وأسفرت تلك الجولة 
عن إغلاق محل عطارة لبيعه 
منتجات منتهية الصلاحية.

لبيعها سلعاً مقلدة ومواد منتهية الصلاحية

إغلاق أحد المحلات المخالفة

الكويت  الإضرار بســــمعة 
ومكانتهــــا في التصنيفات 

«التربية»: تسليم اختبارات الثانوية إلى المطبعة السرية
عبدالعزيز الفضلي

استكملت الجهات المعنية 
بوزارة التربية كل الإجراءات 
بشأن إعداد وتجهيز اختبارات 
نهاية العام الدراســــي لطلبة 
الثانويــــة والتي  المرحلــــة 
ســــتنطلق يــــوم الأربعاء ٣

يونيو المقبل بالنسبة للصفين 
العاشر والحادي عشر إضافة 
الثاني عشــــر  امتحانات  إلى 
والتي ستبدأ يوم الأربعاء ١٧

من الشهر نفسه.
وفي هذا السياق، كشفت 
مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان 
التوجيه قامت بتسليم  إدارة 
جميع الاختبارات إلى المطبعة 
السرية وأصبحت في الحفظ 
والصون، مشيرة إلى ان هذه 
الخطوة تأتي في إطار حرص 
الوزارة على تأمين الاختبارات 
وحفظهــــا وصونهــــا من أي 
تسريب أو عبث، بما يضمن 
تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وأضافت ان اللجان المختصة 
تعمل منذ فترة ليست قصيرة 
على إعداد الأسئلة وفق معايير 
تربوية دقيقة تراعي الفروق 

وبنوك  والمسموعة  والمرئية 
الأسئلة المعتمدة من التواجيه 

الفنية للمواد الدراسية.
وذكرت المصادر ان وزارة 
التربية تبــــذل جهود مكثفة 
المدارس والقاعات  في تجهيز 
الامتحانية بكل الاحتياجات 
اللوجستية، من تنظيم اللجان 
الكوادر الإشــــرافية  وتوفير 
والمراقبين بهدف توفير بيئة 
مناســــبة تساعد الطلبة على 
أداء اختباراتهم براحة وهدوء، 
مشددة على انه سيتم تطبيق 

لائحة الغش لإعطاء كل طالب 
حقه.

من جهة اخرى، اســــتقبل 
وزير التربية م.ســــيد جلال 
الطبطبائي سفير الجمهورية 
التونسية لدى الكويت محمد 
كريم بودالي والمستشــــار في 
السفارة محمد أمين بوعزيزي، 
حيث تم بحث العلاقات الثنائية 
البلدين الشقيقين وسبل  بين 
تعزيزها وتطويرها لاسيما في 
المجالات التربوية والتعليمية 

ذات الاهتمام المشترك.

الوزير الطبطبائى بحث تعزيز التعاون التعليمي مع سفير تونس

وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي مستقبلا سفير تونس محمد كريم بودالي والمستشار في السفارة محمد أمين 
بوعزيزي بحضور الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية م.حمد الحمد

الفردية، وتغطي المنهج الدراسي 
بصورة متوازنة، مع التركيز 
على قيــــاس الفهم والتحليل 
والاستيعاب، بعيدا عن التعقيد 
أو الغموض، موضحة انه في 
ظل حــــرص «التربية» على 
تشــــجيع الطلبة في المذاكرة 
ومراجعة الدروس فقد خصصت 
مكتبة إلكترونية متكاملة عبر 
الوزارة تضم  موقع وتطبيق 
الدراسية والمراجعات  الكتب 
العمل، والڤيديوهات  وأوراق 
التعليمية، والنصوص المقروءة 

خطة شاملة واستعداد للعام الدراسي ٢٠٢٦ -٢٠٢٧

عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وزيــر التربية م.ســيد جلال 
الطبطبائي قرارا وزاريا بشأن استعدادات 
الوزارة لبدء العام الدراسي ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧، 
متضمنا خطــة شــاملة لتجهيز مختلف 
قطاعــات الــوزارة والإدارات التابعة لها، 
بما يضمن توفير بيئة تعليمية وإدارية 
متكاملة تدعم انتظام الدراسة منذ اليوم 

الأول.
وقرر م.الطبطبائي ما يلي:

٭ مــادة أولــى: تكليــف الإدارات العامة 
والإدارات التابعة ضمن قطاعات الوزارة، 
كل فيمــا يخصه، بالتجهيــز والتخطيط 
وإنجاز ومتابعة كل الأعمال والمهام اللازمة 
ومتطلبات الاستعداد لبدء العام الدراسي 

المقبل ٢٠٢٦ /٢٠٢٧.
٭ مــادة ثانية: تحديد مهــام كل الإدارات 
العامة المعنية والإدارات التابعة ضمن قطاع 
الشؤون التعليمية وقطاع الشؤون الإدارية 
والماليــة والفنية، وفــق البنود والأعمال 

المنوطة بها، على النحو التالي:
أولا: قطاع الشؤون التعليمية

٭ الإدارة العامة للقياس والتقويم والإدارات 
التابعة

١- تحديــد الميزانيــة التقديريــة للأعداد 
المتوقعة للطلاب بحسب الفصول والمراحل 
ومعلمي المواد الدراســية المختلفة للعام 

الدراسي ٢٠٢٦ /٢٠٢٧.
٢- تحديد أعداد المعلمين وفق حاجة وزارة 
التربية والمتابعة مع المختصين في الإدارة 
العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين 
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأعداد 

المطلوبة.
٣- عقد مقابــلات التعاقد المحلي لتوفير 

الاحتياجات المطلوبة من المعلمين.
٤- إعــداد قرار تســليم مواعيد المعلمين 
(كويتــي وغيــر كويتي) مــن التعاقدات 

المحلية.
إدارة التواجيه والبحوث والمناهج

١- حصــر عناوين الكتب المقررة لجميع 
المراحل الدراســية للعام الدراسي المقبل 

.٢٠٢٦ /٢٠٢٧
٢- تحديد عناوين الكتب الجديدة تحت 
التأليف المطلوبة طباعتها للعام الدراسي 

المقبل.
٣- حصر وتسليم أسماء الكتب المطلوب 
العامــة  لــلإدارة  تعزيزهــا وطباعتهــا 
للتوريــدات والمخازن لاتخاذ اللازم نحو 

توفيرها وفقا للنظم المتبعة.
٤- متابعة الكتب التي تمت ترسيتها من 

قبل لجنة المشتريات.
٥- الانتهــاء من تســليم الكتب الجديدة 

للمطابع.
٦- سرعة إنجاز واستلام الكتب من قبل 
إدارة البحوث التربوية والمناهج، والتنسيق 
في ذلك مع المختصــين في الإدارة العامة 

للتوريدات والمخازن.
الإدارة العامة للتعليم الخاص

١- تحديد الحاجة من القوى البشرية: مدير 
مدرسة - مدير مســاعد لمدارس التعليم 
الخاص، وموافاة المختصين بالإدارة العامة 

للموارد البشرية وشؤون الموظفين.
٢- تحديــد الحاجة من الكتب المدرســية 
والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع 
احتياجات الإدارة، ومتابعة توفيرها للعام 

الدراسي القادم ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
٣- الإشراف والمتابعة والزيارات الميدانية 
للتأكــد مــن ســلامة تطبيــق الوحــدات 
التعليميــة الخاصة للأحــكام والقرارات 
المنظمة للتعليم الخاص، من حيث مراحل 
الدراسة والدوام المدرسي وقواعد القبول 
والنقل والتحويل والمناهج والامتحانات 

وصلاحية المباني وكفاية التجهيزات.
التعليم الديني والتربية الخاصة

١- تحديد الميزانية التقديرية من معلمي 
الدراســية المختلفــة والوظائــف  المــواد 
التربيــة الخاصــة،  الإشــرافية لمــدارس 
بالتنســيق مع المختصين بالإدارة العامة 

للموارد البشرية وشؤون الموظفين.
٢- تحديــد الحاجة من الكتب المدرســية 
والباصات والتغذية والتجهيزات وجميع 
احتياجات الإدارة، ومتابعة توفيرها للعام 

الدراسي.
الخدمات التعليمية المساندة

١- استعدادات إدارة الأنشطة لبداية العام 
الدراســي من مخيمــات وبرامــج الطلبة 
التلفزيونية والإذاعية والمسابقات والدورات 

والأحداث الوطنية.
٢- اســتعدادات إدارة الخدمات النفســية 
والاجتماعية من مقابلات ودراسات قادمة 
ومستجدة وبروتوكولات التعاون، ومتابعة 
أعمال الإرشاد والتوجيه الأسري ودورات 
وبرامج التنمية المهنية للباحثين النفسيين 
والاجتماعيين وسكن طلبة المنح الدراسية.
٣- اســتعدادات إدارة المكتبات من أعمال 
أرشــفة الوثائق وتحديث برامج المكتبات 
وعمليات الجرد والتنمية المهنية للمختصين 
والمشروعات الاجتماعية الخاصة بالروابط 
والمجالس الثقافية والمؤسسات ذات الصلة.

٤- استعدادات إدارة التقنيات التربوية من 
أعمال الصيانة والتأهيل المهني والتدريبي 
اللازم للعاملين وإنتاج الفلاشات وأعمال 
المســابقات ومتابعــة أحدث المســتجدات 

المتعلقة بالمتحف العلمي.
الإدارة العامة للمناطق التعليمية

١- الإشــراف على العاملين داخل المناطق 
التعليميــة وخطــط تحركاتهــم وإجراء 
التنقــلات اللازمة بينهــم، وإبلاغ الجهات 
بالــوزارة بذلــك وفــق قواعــد  المعنيــة 

الاختصاص والصلاحيات.
٢- حصر وتحديد الاحتياجات البشــرية 
والمادية اللازمة لسير العمل بمدارس المناطق 
التعليمية المسؤول عنها ووحداتها الإدارية.
٣- متابعــة ســير العمل في مــدارس كل 
منطقة تعليمية والتعرف على المشكلات 
القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة 

معالجتها.
٤- المتابعة والإشراف على تسجيل الطلاب 
وتوزيعهم على مدارس كل منطقة تعليمية، 
ومتابعــة انتظامهــم بالدراســة واتخــاذ 
الإجراءات اللازمة لما يقع منهم من مخالفات.

إدارة المنشآت التربوية والمشاريع
١- متابعة أعمــال الصيانة الجذرية بكل 
أنواعها بالمدارس العاملة «الصيانة الجذرية، 
الصيانــة الدوريــة، صيانــة التكييــف، 
صيانة البــرادات عبر برنامج (بلغ)، بما 
يكفل الانتهــاء من أعمال الصيانة وتأمين 
احتياجاتها من (البرادات، البدلات، وحدات 

التكييف.. إلخ).
٢- تحديــد وحصــر المــدارس الجديــدة 
للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، والمتابعة مع 
الوزارات ذات العلاقة والتنسيق بين الإدارات 
والمراقبات والأقسام ضمن الإدارة العامة 
والمعنية بإنشاء الأبنية المدرسية الجديدة.

٣- الإشراف على إعداد الخطط والأولويات 
لبرامج الصيانة الجذرية والعلاجية حسب 

الحالة الفنية لمباني وزارة التربية.
إدارة التوريدات والمخازن

١- حصر أرصدة الكتب للمراحل المدرسية 
في المخازن، وموافاة المختصين في الإدارة 
العامــة للتواجيــه والبحــوث والمناهــج 

بالحصر.

٢- القيام بأعمال حصر وتوفير احتياجات 
المــدارس من الكتب الدراســية عن طريق 

برنامج (الكتب المدرسية).
٣- ســرعة المتابعة والتنسيق واتخاذ ما 
يلزم للانتهاء من المناقصات والممارسات 
المطلوبة طبقا للأولويات لجميع احتياجات 
الإدارات المختلفة والخاصة بتوفير التغذية 
وخدمات النظافة والمراســلة والحراســة 
والأثاث والصيانة وتكنولوجيا المعلومات 
وغيرهــا مــن متطلبات المــدارس العاملة 
والمــدارس الجديدة، والعمل على الانتهاء 

من جميع إجراءاتها بوقت كاف.
إدارة الشؤون المالية

١- تجهيــز وتحويل مخصصات وســلف 
الصندوق المالي المدرســي وتوزيعها على 

المدارس العاملة وفقا للآلية المتبعة.
٢- سرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتحويل 
مبالغ الصندوق المالي للمدارس الجديدة 

التي تم افتتاحها.
٣- تخصيص وتحويل المبالغ المعتمدة من 
قبل وزارة المالية فور ورودها، وتوزيعها 
على الإدارات المعنية للبدء في استغلال تلك 
المبالغ والتجهيز للعمل كل فيما يخصه.

الإدارة العامة للخدمات
١- متابعــة أعمــال الخدمــات الأساســية 
(النظافة، الحراســة، المناولــة، النقليات، 
التغذية.. إلخ) وفقا للعقود السارية التي 
تشرف عليها إدارة الخدمات العامة، وتقديم 
تقرير شــهري بالأعمال التي تمت ونسب 
الإنجــاز والمعوقــات والحلــول المقترحة 
والإجراءات المتخذة، بما يكفل توفير هذه 
الخدمات لكافــة المدارس والمباني التابعة 

قبل بداية العام الدراسي.
٢- مخاطبة الشركات المتعاقد معها لإدراج 
المدارس الجديــدة ضمن عقودها وتوفير 

الخدمات لها قبل بداية العام الدراسي.
الإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين

١- متابعة كل إجــراءات التعيين لأعضاء 
الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، بما 
يضمن توفير المتطلبات اللازمة وسد النقص 

قبل بداية العام الدراسي.
٢- تحديــد الحاجة من الوظائف الإدارية 
المختلفــة لكافة قطاعــات وإدارات وزارة 

التربية.
٣- التواصل مع المختصين في قطاع الشؤون 
التعليمية والإدارات العامة التابعة له في 
حال تعثر توفير أعضاء الهيئة التعليمية، 

لإيجاد البدائل المناسبة.
الإدارة العامة للتطوير والتنمية

١- تنفيــذ واقتــراح خطط لتحســين أداء 
المستويات الإشرافية والعناصر الإدارية 
وتشــخيص المعوقــات الإداريــة وتقديم 
الحلــول المناســبة لها بمــا يكفل تحقيق 

النتائج المرجوة.
٢- الإشــراف والمتابعة على تنفيذ برامج 
التربــوي للمعلمــين والمهنــي  التأهيــل 
للموظفين وفقا لاحتياجات الوزارة والمناطق 
التعليمية، وعقد دورات تدريبية قصيرة 
على مستوى الوزارة للمعينين الجدد بهدف 

تهيئتهم لمجالات عملهم.
الإدارة العامة للتخطيط

١- التنســيق مع الإدارة العامة للمناطق 
التعليمية لتقدير الاحتياجات من الأبنية 
المدرســية في ضوء المعايير والمؤشــرات 
المعتمدة حسب توجهات الوزارة والعملية 

التربوية والتعليمية.
٢- الإشراف والمتابعة على تحليل البيانات 
الكمية الخاصة بالطلبة والمعلمين والأداء 
المدرســي ومخرجــات التعليــم والموارد 

التعليمية.

وزير التربية: استكمال تعيين الهيئتين التعليمية والإدارية وسدّ النقص بالمدارس قبل بدء الدراسة

«التواجيه والمناهج» تتابع طباعة الكتب واعتماد خطط توزيع المناهج وتجهيز المختبرات
متابعة أعمال الصيانة الجذرية والدورية وتجهيز المدارس الجديدة قبل بدء العام الدراسي


